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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن اجتماع الشرط مع القسم في المضارع المجزوم.
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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول اجتماع الشرط مع القسم في المضارع المجزوم.
II. موضوع المقالة 
اجتماع الشرط مع القسم:

كان حريًّا بالعلماء الثلاثة قبل حديث اجتماع الشرط مع القسم أن يتحدثوا عن الفعل المضارع المعطوف على الشرط كما تحدثوا عن المضارع المعطوف على جوابه، وسأذكر هنا ذلك بإيجاز فأقول:
المضارع المقرون بالواو أو الفاء المتوسط بين الشرط والجزاء، لا يجوز فيه غير وجهين ذكرهما ابن مالك، حيث قال في (الألفية):
	وَجَزْمٌ أوْ نَصْبٌ لِفِعْلٍ إِثْرَ فَا

	*
	أَوْ وَاوانْ بِالْجُمْلَتَيْنِ اكْتُنِفَا 



أي أنه لو توسط المضارع المقرون بالفاء أو الواو بين جملة الشرط وجملة الجواب لم يجز فيه غير وجهين:

الوجه الأول: الجزم بالعطف على فعل الشرط المجزوم لفظًا أو محلًا... وهذا الوجه هو الأجود والأشهر. 
الوجه الثاني: النصب بأن مضمرة وجوبًا لمشابهة الشرط الاستفهام في عدم التحقق، وقد جاء عليه قول الشاعر:
	ومن يقترب منا ويخضع نئويه

	*
	ولا يخشى ظلمًا ما أقام ولا هضمًا



ونصب "يخضع" هنا متعين؛ للمحافظة على وزن البيت، والنصب في حالة التوسط هذه أقوى منه في حالة التأخير المتقدمة؛ لأن فعل الشرط أقرب إلى الاستفهام والأمر والنهي ونحوها من جواب الشرط، ولا يجوز في المضارع المتوسط الرفع؛ لأن الرفع على الاستئناف ولا استئناف قبل الجواب؛ لأنه يشعر بتمام الكلام، والكلام لا يتم إلا بالجواب، ومذهب الجمهور: أن المضارع المتوسط إذا وقع بعد ثم، فليس فيه غير الجزم ولا يجوز فيه النصب، والكوفيون يلحقون ثم بالفاء والواو ويجيزون معها النصب، مستدلين بقراءة الحسن وقتادة:  "ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم يدرَكه الموت فقد وقع أجره على الله" وهي بنصب يدركه، وعلى هذا يجوز عندهم نحو: "إن تأتني ثم تحدثني أكرمك"، وقراءة الجماعة في الآية بجزم يدركه، وأما قراءة النصب فلم يثبت بها البصريون حكمًا لندورها.
وقبل أن أتناول حديث العلماء الثلاثة حول "حكم اجتماع الشرط والقسم" أذكر فيما يلي خلاصةً لما ذكره ابن مالك وشراح الألفية في هذا الموضع؛ لأستنير به في ذلك فأقول:
قال ابن مالك في (الألفية):
	وَاحْذِفْ لَدَى اجْتِمَاعِ شَرْطٍ وَقَسَمْ

	*
	جَوَابَ مَا أَخَّرْتَ فَهْوَ مُلْتَزَم


	وَإِنْ تَوَالَيَا وَقَبْلَ ذُو خَبَرْ

	*
	فَالْشَّرْطَ رَجِّعْ مُطْلَقَاً بِلاَ حَذَرْ


	وَرُبَّمَا رُجِّحَ بَعْدَ قَسَمِ شَرْطٌ

	*
	بِلاَ ذِي خَبَرٍ مُقَدّم



 وقال المرادي:  "القسم كالشرط في احتياجه إلى جواب إلا أن جوابه مؤكد باللام أو إن أو منفي، فإذا اجتمع الشرط والقسم حذف جواب المتأخر منهما استغناءً بجواب المتقدم"، ثم قال:  "هذا إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر، فإن تقدم عليهما جعل الجواب للشرط مطلقًا وحذف جواب القسم تقدم أو تأخر، والمراد بذي الخبر ما يطلب خبرًا من مبتدأ واسم كان ونحوه، ويتضح من ذلك أن اجتماع الشرط والقسم له صورتان؛ الصورة الأولى: أن يجتمع ولم يتقدم عليهما ما يطلب خبرًا والحكم في تلك الصورة وجوب حذف جواب المتأخر منهما استغناء عنه بجواب المتقدم؛ لشدة الاعتناء بالمتقدم، مثال تقدم الشرط: "إن جاء زيد والله أكرمه، وإن لم يزرني والله فلن أزوره" والجواب في المثالين للشرط، لكنه مجزوم في الأول ومقرون بالفاء في الثاني، وقد حذف جواب القسم فيهما استغناءً عنه بما ذكر من جواب الشرط، ومثال تقدم القسم: "والله إن زارني محمد لأكرمنه، والله إن لم يحضر زيد إن عمرًا ليحضر، والله إن لم يزرني زيد ما يفرح علي" والجواب في الأمثلة الثلاثة للقسم، وقد صدر في الأول باللام وفي الثاني بـ"إن" وفي الثالث بـ"ما" النافية، الصورة الثانية: أن يجتمعا وأن تقدم عليهما ما يطلب خبرًا، فيجعل الجواب حينئذ للشرط مطلقًا؛ أي سواء تقدم على القسم أو تأخر عنه، فمثال تقدمه على القسم: "زيد إن لم يحضر والله أكرمك، إن زيد إن لم يحضر أكرمك" ومثال تأخره على القسم: "محمد والله إن يحضر يكرمك، وإن محمد والله إن يحضر يكرمك" وهذا معنى قول ابن مالك: فالشرط رجح مطلقًا؛ أي رجح كفة الشرط واجعل الجواب له عندما يتقدم ذو الخبر سواء أكان متقدمًا على القسم أم متأخرًا عنه، وإنما جُعل الجواب للشرط في تلك الحالة لكونه جزءًا من الخبر المطلوب، وحذفه يخل بمعنى جملة الشرط الواقعة خبرًا، بخلاف القسم فإن حذف جوابه لا يخل بشيء في الجملة؛ حيث إنه مسوق لمجرد التوكيد، وقول ابن مالك: رجح، يفيد جواز جعل الجواب للقسم المتقدم رجوعًا إلى الأصل المقرر في الصورة الأولى، فيصح أن يقال: "محمد والله إن حضر لأكرمنه، وإن محمدًا والله إن لم يحضر لأعاتبنه" وإلى هذا ذهب ابن الناظم وابن عصفور وغيرهما، وذهب ابن مالك في (التسهيل) و(الكافية) إلى وجوب جعل الجواب للشرط إذا اجتمعا مع القسم وتقدم عليهما ما يطلب خبرًا للعلة التي ذكرناها، فلا يجوز جعل الجواب للقسم.
الخلاف حول الصورة الأولى لاجتماعهما: تقدم أن الشرط والقسم إذا اجتمعا ولم يتقدم عليهما ما يطلب خبرًا تكون العناية بالمتقدم منهما، فيجعل الجواب له وجوبًا ويحذف جواب المتأخر استغناء عنه بجواب المتقدم، وهذا مذهب الجمهور، وقد خالفهم الفراء وتبعه ابن مالك، فأجازا جعل الجواب للشرط مع كونه متأخرًا عن القسم.

واستدل الفراء على ما ذهب إليه بقول الأعشى: 
	لئن مُنيت بنا عن غبّ معركة

	*
	لا تلفنا عن دماء القوم ننفتلُ



وبقول امرأة من عقيل:
	لئن كان ما حُدّثت عنه صادقًا

	*
	أصم في نهار القيظ للشمس باديًا



فقد تقدم القسم على الشرط في البيتين؛ لأن اللام في "لئن" موطئة لقسم محذوف، تقديره: والله لئن، وقد جعل الجواب فيهما للشرط مع كونه متأخرًا، فقوله: "لا تلفنا"، جواب الشرط بدليل جزمه، وكذلك أصم في البيت الثاني، والجمهور تأولوا البيتين على أن اللام في "لئن" زائدة، وليست موطئة للقسم، وهو تأويل غير مقبول؛ لأن القسم واضح في البيتين، وقيل: إن ترجيح الشرط هنا على القسم مع تأخره لضرورة الشعر، فلا ينافي قاعدة وجوب جعل الجواب للمتقدم.
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